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  الملخص
عادةٍ ما یصدر بحق الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي حكم جزائي كون استغلال          

رائم المضرة بالمصلحة العامة ، لكن في ھذا الصدد قد النفوذ الوظیفي یعد من قبیل الج
یطرأ على الحكم الجزائي عوارض تؤدي إلى إیقاف تنفیذه ، ومن ضمنھا العفو بشقیھ 
العام والخاص ، ومن المعلوم یستتبع الجزاء الجنائي جزاء تأدیبي كعقوبة تبعیة تفرض 

  على الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي .
أحكام العفو على العقوبة ك بعض القوانین تستبعد من نطاق سریان لكن ھنال        
، وأیضاً الجرائم المخلة بالشرف والنزاھة ، فلا یستطیع الموظف المستغل لنفوذه التبعیة

الوظیفي العودة إلى وظیفتھ وأن العفو یقتصر أثره على العقوبة الأصلیة دون العقوبة 
  ف ذلك . التبعیة مالم ینص قانون العفو على خلا

وھنالك قوانین أخرى تنص على سریان قانون أحكام قانون العفو على العقوبة       
الأصلیة وما یلحق بھا من عقوبات تبعیة وتكمیلیة ، وبذلك یستطیع الموظف المستغل 

  لنفوذه الوظیفي الذي یشملھ قانون العفو العودة إلى الوظیفة . 
  ، العفو ، الوظیفة العامة ، الموظف العام .  إستغلال النفوذ الكلمات المفتاحیة //

Usually, the employee who exploits his , her influence is sentenced to a 
criminal judgment, because the exploitation of his , her influence is 
considered a crime that is harmful to the public interest. A disciplinary 
penalty as a consequential punishment imposed on the employee 
exploiting his , her employment .. 
 However, some laws exclude from the scope of the amnesty provisions 
applicable to subordinate punishment, as well as crimes against honor 
and impartiality, the employee exploiting his employment influence can 
not return to his job, because the amnesty is limited to the original 
punishment without subsidiary punishment unless the amnesty law 
stipulates otherwise .. 
Other laws provide for amnesty provisions to apply to the original and 
consequential and complementary penalties, so that the employee 
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exploiting his or her functional influence covered by the Amnesty Law 
can return to his or her position .. 
Keywords // Exploitation of influence, amnesty, civil service, public 
servant . 

  المقدمة
من المعروف أن الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي تترتب بحقھ مسؤولیة جنائیة   

بالإضافة إلى المسؤولیة التأدیبیة ، أي تتحقق مسؤولیتین على من یستغل نفوذه الوظیفي 
مسؤولیة جنائیة وأخرى تأدیبیة جنباً إلى جنب ، وذلك بدوره یؤدي إلى توقیع عقوبتین 

الوظیفي أحداھما جنائیة والأخرى تأدیبیة من دون أن یحصل تعدد في  على مستغل النفوذ
العقوبات والذي تحظره القوانین عادة، وذلك نتیجة طبیعیة لاستقلال كلا المسؤولیتین كلٌ 

  .   ) ١(في میدانھُ الخاص 
وفي ھذا الصدد قد تطرأ على العقوبة الجزائیة بعض العوارض من ضمنھا إیقاف     

وبة ، الصفح عن العقوبة ، والعفو عن العقوبة الجزائیة ، كل ھذه العوارض تنفیذ العق
تؤدي إلى إسقاطھا ، ووفقاً لشروط إیقاف تنفیذ العقوبة والصفح عن العقوبة فأنھما لا 
یطبقان بحق عقوبة إستغلال النفوذ الوظیفي ، لكن ما یھمنا ھو العفو عن عقوبة إستغلال 

: ، والعفو بدوره ینقسم إلى نوعین) ٢(دة الموظف إلى منصبھ النفوذ الوظیفي وآثره في عو
الأول ھو العفو العام (الشامل) وھو ما یسمى بالعفو عن الجریمة ، والثاني ھو والعفو 
الخاص وھو ما یسمى بالعفو عن العقوبة ، وھذان النوعان وأن كانا یشتركان في سمة 

عقوبة إلا إنھما یختلفان في تنفیذ أحكامھما واحدة آلا وھي إعفاء المحكوم علیھ من تنفیذ ال
، ومن أجل الإحاطة بما سبق ارتأینا أن نقسم ھذا البحث إلى مطلبین ، نتناول في المطلب 
الأول آثر العفو العام في عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفیة ، اما في 

ة الموظف المستغل لنفوذه المطلب الثاني سوف نتطرق إلى آثر العفو الخاص في عود
  الوظیفي إلى الوظیفي كما یلي:ــ

  . ستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفةالمطلب الأول :ــ آثر العفو العام في عودة الموظف الم
  .   ستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفةالعفو الخاص في عودة الموظف المآثر المطلب الثاني:
  إلى الوظیفة  عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي آثر العفو العام في: المطلب الأول

أن العفو العام بوصفھ إجراء تشریعي كان عند ظھوره مقتصراً بنوع معین من             
الجرائم وھي الجرائم السیاسیة ، وبنوع معین من العقوبات الجنائیة ، غیر أن التطور 

المجال الجنائي ، وذلك استجابة من أدى إلى تطبیق قانون العفو على مختلف الجرائم في 
جانب المشرعین لدواعي المصلحة العامة التي تستلزم صدوره في ھذه الجرائم 
والعقوبات وأیضاً تلبیة لمتطلبات العدالة والاعتبارات الإنسانیة وأخذ المحكوم علیھ 

لاجتماعي بمنطق الرأفة والتسامح ، ومن ثم التسھیل في رد اعتباره وأعادتھ إلى التوافق ا
                                                

،  ١٩٨١محمد محمود ندا ، انتھاء الدعوى التأدیبیة (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، سنة  )١(
  .  ٢٣٠ص

  .  ١١٩٥نون العقوبات الخاص ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، بلا سنة طبع ، صرمسیس بھنام  ، قا )٢(
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، لكن ما یھمنا في  )١(، إذ ما تعجز العقوبة عن تحقیقھ قد یحققھ العفو عن المحكوم علیھ
ھذا الصدد ھو مدى تأثیر العفو العام في عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي إلى 
الوظیفیة بعد شمولھ بالعفو العام ، وھل السلطة التأدیبیة ملزمة بإعادة الموظف المستغل 

ذه الوظیفي إلى منصبھ الذي تم عزلھ منھ ، وھل یعد قرار العفو حجة لسلطات لنفو
التأدیب مثلھ مثل الحكم الجزائي الصادر بحق مستغل النفوذ الوظیفي ، ھذا ما سنحاول 

  بیانھ في ثنایا المطلب ، من خلال تقسیمھ إلى فرعین كما یأتي :ـــ 
وظف المُستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة الفرع الأول :ــ آثر العفو العام في عودة الم

  في التشریعیین الفرنسي والمصري . 
آثر العفو العام في عودة الموظف المُستغل لنفوذه الوظیفي في التشریع  :الفرع الثاني
  العراقي .  

آثر العفو العام في عودة الموظف المُستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة : الفرع الأول
  ین الفرنسي والمصري في التشریعی

یعد العفو العام قانون تصدره السلطة التشریعیة او من یمارس صلاحیاتھا لإلغاء       
صفة التجریم عن بعض الأفعال المرتكبة خلال فترة محددة ، وھو محو كل ما یترتب 
علیھا من نتائج فتصبح كأنھا لم ترتكب فأن صدر العفو العام بعد ارتكاب الجریمة وقبل 

حكم فتوقف إجراءات التحقیق والمحاكمة ضد المتھم إیقافاً نھائیاً ، اما إذا صدر بعد ال
الحكم فأنھ یمحو الإدانة والعقوبة ویعتبر كأن لم یرتكب أي جریمة سواء أكان الحكم باتاً 

  .) ٢(ام لا ویلغي كل آثر لھ
نع بصفة عامة أن إستناداً إلى ذلك فأن الموظف الذي یصدر بحقھ عفواً عاماً یم        

یترك في ملف الموظف أي آثار للعقوبة التأدیبیة التي ترتبت كنتیجة للحكم الجزائي ، لأنھ 
من غیر الجائز أن یبقى مثل ھذا الأثر وھو قد تم محوه بالعفو العام والقضاء لھ أن یثیر 

كامھ بأن من تلقاء نفسھ ھذه المسألة ، ووفقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أح
ذكر الجزاء التأدیبي الذي تم شمولھ بموجب العفو العام في تقریر مجالس التأدیب یكون 

  .) ٣(ذا طبیعة تعیب الإجراءات التأدیبیة
لكن قوانین العفو كانت تستبعد من نطاق سریانھا الجرائم المخلة بالشرف والنزاھة ،      

سبق وأن تم فصلھ منھ بموجب  إذ لا یحق للموظف العودة إلى عملھ الوظیفي الذي
القانون ، وذلك لأن قانون العفو لم یرد فیھ نص صریح بھذا الشأن ، لكن القضاء الفرنسي 
لم یستقر في أحكامھ على ھذا المبدأ إلا في الآونة الأخیرة ، إذ قضى في بعض أحكامھ 

                                                
  .  ٤٢٧. ص  ١٩٧٦مصطفى عفیفي ، فلسفة العقوبة التأدیبیة واھدافھا ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، سنة  )١(
  .  ٢٠٩، ص ٢٠٠٦ن ، بغداد ، سنة جمال محمد مصطفى ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، مطبعة الزما )٢(
معاذ جاسم محمد ، عمار رحیم سالم ، آثر العفو في المسؤولیة التأدیبیة للموظف ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون  )٣(

  .  ٢٨٣، ص ٢٠١٧والعلوم السیاسیة ، جامعة الانبار ، العدد الثالث عشر، المجلد الثاني ، سنة 
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روكاً لحریة بأن العفو العام لا یتضمن حق الموظف في العودة إلى وظیفتھ ویكون ذلك مت
  . ) ١(الإدارة ، والسبب یعود في ذلك إلى أن قانون العفو مجرد من أي آثر رجعي 

إستناداً لذلك یتضح لنا أن قانون العفو العام في فرنسا أستثنى من نطاق سریانھ      
الجرائم المخلة بالشرف والنزاھة ، وطالما نحن بصدد إستغلال الموظف العام لنفوذه 

ذلك یتعلق بنزاھة العمل الوظیفي ، ووفقاً لذلك لا یسري بحق مُستغل النفوذ الوظیفي فأن 
الوظیفي أحكام قانون العفو العام ولا تترتب أي آثار من ھذا القبیل أي عدم عودة 

  الموظف المعزول إلى منصبھ الوظیفي .
ھ: (( ) من قانون العقوبات المصري النافذ على أن٧٦اما في مصر فقد نصت المادة (     

العفو الشامل یمنع ویوقف السیر في إجراءات الدعوى او یمحو حكم الإدانة ولا یمس 
  حقوق الغیر إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك )) .  

یتضح من النص المذكور أنفاً ، بأن العفو العام ( الشامل ) یوقف كافة إجراءات       
رتبة على الجریمة ، كما یمحو العفو العام الحكم الصادر الدعوى ویمحو جمیع النتائج المت

بالإدانة ، إذ أن قانون العفو قد یصدر أثناء تنفیذ العقوبة او بعد اكتمال التنفیذ فإذا صدر 
قانون العفو أثناء فترة تنفیذ العقوبة فیتعین ھنا الإیقاف الفوري للتنفیذ ، بینما في حال 

و لا یلغي بأثر رجعي العقوبات المحكوم بھا ، إذ لا یترتب اكتمال تنفیذ العقوبة فأن العف
أي آثر على ما تم تنفیذه من عقوبات ومن ثُمَ لا یمكن تعویض المحكوم علیھ عن ما نفذ 
بحقھ من عقوبات سالبة للحریة ، كما لابد من الإشارة إلى أنھ لا یجوز لھ أن یسترد ما 

في ذلك لا آثر للعفو العام على العقوبات التأدیبیة دفعھ تنفیذاً لعقوبة مالیة ، ویعزى السبب 
  . ) ٢(ما لم ینص المشرع في قانون العفو صراحة على ذلك 

كما لا یمس العفو حقوق الغیر ، لأن نطاق آثار العفو تكون محدودة بالجانب الجنائي      
بدورھا  فقط، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائیة وحدھا ، اما بالنسبة للآثار المدنیة فھي

  . ) ٣(تتعلق بحقوق الغیر ولا یشملھا التنازل 
كما ذھب بعض الفقھاء إلى أن العفو العام یمحو عن الفعل الصفة الاجرامیة ، سواء      

أكانت ھذه الصفة جنائیة ام تأدیبیة ، ویجعل الفعل كما لو كان مباحاً إلا أنھ لا یزیل 
لى ما یستحقھ المضرور من تعویض نتیجةٍ الصفة الضارة عن الفعل ، غیر أنھ لا یؤثر ع

للفعل الضار ، كما یمكن أیضاً للعفو العام أن یشمل العقوبات التأدیبیة في حالة كونھا 
عقوبة تبعیة للعقوبة الأصلیة ، لكن في حالة فرض كل عقوبة من قبل جھة معینة فلا 

  . )٤(یشملھا العفو العام 

                                                
ي ، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق ، الطبعة الأولى ، مطبعة الإدارة المحلیة ، سنة شفیق عبد المجید الحدیث )١(

  .  ١٧٩، ص ٢٠١٠
  .  ٤٠٨، ص ٢٠١٠، بیروت ، سنة مي عبد الكریم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولىسا )٢(
  .  ١٧٨، ص ١٩٩٠الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعیة ألإسكندریة ، سنة  ، قانون الإجراءات الجنائیة ،عوض محمد )٣(
، ٢٠٠٥، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، مكتبة العلم للجمیع، بیروت، سنة ، الموسوعة الجنائیةجندي عبد الملك )٤(

  .  ٢٥١ص
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فأن العفو لا یمحو عن الفعل المعاقب علیھ سوى  اما ما سار علیھ القضاء المصري ،     
صفة الجریمة الجنائیة دون صفة الجریمة التأدیبیة ، وأیضاً لا یترتب علیھ إسقاط 
العقوبات التي نفذت او الآثار التي وقعت في المدة التي سبقت صدوره ، ومن ثُم لا 

بحقھ نتیجة للحكم  یترتب علیھ إسقاط الأثر الخاص بانتھاء خدمة الموظف الذي أتخذ
الجزائي ، لأنھ آثر فوري للحكم ویقع مباشرةً وبقوة القانون بوصفھ نتیجة حتمیة لھُ ، 
ویستنفذ غرضھ بمجرد وقوعھ ، وذلك بقطع العلاقة الوظیفیة بین الموظف المحكوم علیھ 

  .) ١(والإدارة ما یُعد آثراً سابقاً على صدور قرار العفو ولا یزول بصدوره 
تضح لنا بشكل جلي استقلال الجریمتین الجنائیة والتأدیبیة إحداھما عن الأخرى ، ی      

اي عدم رجعیة قانون العفو العام إلى الماضي ، وذلك بحرمان الموظف المعزول من 
العودة إلى وظیفتھ ، في حین أن المقصود بعدم الرجعیة ھنا ھو أن لا تكون ھذه العودة 

وإذا كان قانون العفو العام عن الجریمة الجنائیة لا  بأثر رجعي تسبق صدور العفو ،
یشمل العقوبة التأدیبیة الأصلیة المنھیة للرابطة الوظیفیة ، وإنما یشمل العقوبة المنھیة 
للعلاقة الوظیفیة عندما تفرض كأثر للحكم الجزائي المشمول بالعفو العام ولا یھم بعد ذلك 

قانون العقوبات ام وفقاً لقانون التوظیف ، إلا أن ما سواء أكان ھذا الإنھاء قد فرض وفقاً ل
ینبغي ملاحظتھ ھنا ھو عدم سریان قانون العفو العام على ما نفذ من آثار قبل صدوره إذ 
تبقى ھذه الآثار صحیحة ومشروعة ، وفي ھذا الصدد لابد لنا من ان نذكر بأن استغلال 

یة ،  إذ تشدد العقوبة كون الفاعل موظفاً النفوذ الوظیفي وفقاً للتشریعات المصریة یعد جنا
عاماً ، ویعاقب الموظف بعقوبة اصلیة فضلاً عن العقوبات التبعیة والتكمیلیة ، وأن عزل 
الموظف من منصبھ لا یعدو سوى أنھ آثر حتمي للحكم على الموظف بعقوبة استغلال 

، لو شملھ قانون العفوالوظیفي حتى النفوذ الوظیفي ، وبذلك فأن الموظف المستغل لنفوذه 
فأن ذلك یكون من الجانب الجنائي دون الجانب التأدیبي ، وعلیھ لا یمكن عودة الموظف 
المستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة لأن قطع علاقتھ الوظیفیة جاء كأثر فوري للحكم 

جة بإستغلال نفوذه الوظیفي كونھا جریمة ویقع عزلھ من وظیفتھ بقوة القانون بوصفھ نتی
  للحكم علیھ بجریمة إستغلالھ لنفوذه الوظیفي .

كما لا تحتسب الفترة التي قضاھا الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي خدمة متصلة لھ       
ومن ثُم لا یستحق عنھا أي راتب او حق في الترقیة ، لأن الآثار ترتبت ونفذت نتیجة 

سھا ھذا القانون كما لا یمس لإستغلال نفوذه الوظیفي قبل صدور قانون العفو فلا یم
العقوبة التأدیبیة الأصلیة للعلاقة الوظیفیة ، وذلك لاستقلالھا عن الجریمة الجنائیة 

  .  ) ٢(وعقوبتھا إلا إذا نص قانون العفو على ذلك 
  

                                                
علیة والضمان ، مكتبة الانجلو المصریة ، مغاوري محمد شاھین ، القرار التأدیبي ضماناتھ ورقابتھ القضائیة بین الفا )١(

  .  ٨٢٦، ص ١٩٨٦القاھرة ، سنة 
  .  ٣٩٤، ص  ١٩٦٧محمد جودت الملط ، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام  ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة  )٢(
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في التشریع   آثر العفو العام في عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي: الفرع الثاني
  العراقي

) من قانون ١الفقرة ( ١٥٣مشرع العراقي بالعفو العام وذلك في المادة أخذ ال     
العقوبات النافذ، إذ یعد سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى إنقضاء وسقوط الجرائم 
والعقوبات ، فنصت ھذه المادة على أنھ (( العفو العام یصدر بقانون ، ویترتب علیھ 

یكون قد صدر فیھا ، وسقوط جمیع العقوبات  إنقضاء الدعوى ومحو الحكم بالإدانة الذي
الأصلیة والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة ولا یكون لھ آثر على ما سبق تنفیذه من 

  العقوبات ما لم ینص قانون العفو على غیر ذلك )) . 
یتضح من النص المذكور أنفاً أن العفو العام یصدر بقانون وبدوره یؤدي إلى           

نقضاء الدعوى الجزائیة سواء أكانت في مرحلة التحقیق ام في مرحلة المحاكمة ، اما في إ
حالة صدور حكم في الدعوى فأنھ یؤدي إلى محو حكم الإدانة وسقوط جمیع العقوبات 
الأصلیة والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة ، ولا یكون لھ آثر على ما سبق تنفیذه 

ینص قانون العفو على خلاف ذلك ، وفي حال صدور العفو العام عن  من العقوبات ما لم
جزء من العقوبة المحكوم بھا فأن ذلك یعد بحكم العفو الخاص ومن ثُمَ تسري علیھ 

  .) ١(أحكامھ ، كما لا یمس العفو العام الحقوق الشخصیة للغیر
ین أساسیتین : الأولى علیھ فأن العفو العام یتسم في ظل القوانین المختلفة بسمت         

صوره بقانون وتعلیل ذلك أن العفو العام یؤدي إلى تعطیل تطبیق القانون إزاء بعض 
الأفعال ، وبذلك فأنھ یمس القوة القانونیة للنص ومن ثُمَ لا یمكن إصدار قانون العفو إلا 

یة فتكون من قبل السلطة التي اختصت بإسباغ القوة القانونیة على النص ، اما السمة الثان
  .  ) ٢(في محو الصفة الإجرامیة عن الفعل المرتكب

اما بالنسبة للآثار التي تترتب على صدور قانون العفو العام في حالات استغلال            
النفوذ الوظیفي بالنسبة للمجال التأدیبي فقد اختلفت أراء الفقھاء في ھذا الصدد وانقسمت 

  إلى اتجاھین :ــ 
:ـــ ھو الذي یرى أنصاره عدم شمول آثار العفو العام بالنسبة للعقوبات  ولالاتجاه الأ   

التأدیبیة ، إذ أن فقدان الصفة الجنائیة للفعل الذي ارتكبھ الموظف لیس لھ أي تأثیر على 
العقوبات التأدیبیة نتیجة لاستقلال التأدیب الإداري التجریم الجنائي ، فلكل منھما مجالھ 

ى الرغم من ذلك فأن أنصار ھذا الرأي یردون على ھا المبدأ ، لكن عل) ٣(الخاص
  استثناءین ھما:ــ 

                                                
،  ١٩٧٦السلام ، بغداد سنة سامي النصراوي ، دراسة في اصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء الأول ، مطبعة دار  )١(

  .  ١٧٩ص
المعدل ، الطبعة  ١٩٩١لسنة  ١٤عثمان سلمان غیلان ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   )٢(

  .  ٤٠١، ص ٢٠١٠الأولى ، المكتبة الوطنیة ، سنة 
 ٩٠١، ص ١٩٨١النھضة لعربیة ، القاھرة ، سنة احمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون العقوبات ( القسم العام ) ، دار  )٣(
 .  
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ــ إذا كان الجزاء التأدیبي یشكل عقوبة تبعیة او تكمیلیة بالنسبة للعقوبة الجنائیة ١   
، ومثال على ھذه الحالة في التشریع العراقي ) ١(الأصلیة التي أُعفيَ المحكوم علیھ منھا 

موظف العام نتیجة الحكم علیھ بعقوبة الحبس ، او في حالة الحكم علیھ ھو عقوبة فصل ال
بعقوبة السجن عن جریمة غیر مخلة بالشرف ، وأیضاً عقوبة عزل الموظف بسبب الحكم 

، ووفقاً لذلك ینتھي آثر )  ٢(علیھ عن جنایة ناشئة عن وظیفتھ او ارتكبھا بصفتھ الرسمیة 
نون العفو العام ومن ثُم یمتد آثر ھذا القانون لیمحو العقوبة التأدیبیة نتیجة لصدور قا

الجزاء التأدیبي التبعي للعقوبة الجنائیة الأصلیة ، إذ جاء في قرار مجلس الانضباط العام 
 ٢٠٠٤/  ٩/  ٢٦) في  ٢٠٠٤/ جزائیة /  ٥( محكمة قضاء الموظفین حالیاً ) المرقم ( 

ترض كان عفواً عاماً شاملاً ونھائیاً ترتب على أنھ ( ... وحیث أن العفو المشمول بھ المع
علیھ انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة وسقوط جمیع العقوبات الأصلیة والتبعیة 
والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة ، وعلیھ قرر المجلس وبالاتفاق إلغاء الأمر الوزاري 

لمعترض من المتضمن عزل ا ١٩٩٩/  ٣/  ٢٢في  ٣٤٨الصادر عن وزارة العدل برقم 
الوظیفة وإعادتھ إلى الوظیفة ... ) ، وفي ذات الاتجاه قرار مجلس الانضباط العام رقم ( 

، إذ جاء في حیثیات ھذا القرار على أنھ ( یجوز  ٢٠٠٨/ ١١/  ١١) في  ٢٠٠٨/  ٢٣٦
إلى الوظیفة غلا إذا وجدت  ٢٠٠٨لسنة  ١٩للدائرة إعادة المشمول بقانون العفو رقم 

  دون إعادتھ ) .  أسباب تحول 
ــ إذا كان قانون العفو نفسھ یقضي شمول الجزاء التأدیبي وتطبیق أحكامھ علیھ ، إذ ٢   

  .  )٣(كثیراً كان یتدخل لیحدد نطاق العفو العام 
:ـــ إذ یرى أنصاره أن القانون الصادر بالعفو یمحو الصفة  الاتجاه الثاني        

  لتأدیبیة نھائیاً وذلك استناداً إلى الحجج الآتیة :ــ الإجرامیة وبدوره یمحو المخالفة ا
ــ أن من المسلم بھ في الفقھ الجنائي والفقھ التأدیبي أن العفو العام بدوره یزیل عن ١   

الفعل الصفة الإجرامیة فیجعلھ كما لو كان مباحاً ، فكیف یُقبل القول في حالة كون الفعل 
أنھ مباح بالنسبة للجریمة الجنائیة ومُجرَم بالنسبة  یُكون جریمتین جنائیة وتأدیبیة وعلى

للجریمة التأدیبیة ، سیما أن الجریمة الجنائیة ھي الأشد جسامة وخطراً إذا ما قورنت 
  ) . ٤(بالجریمة التأدیبیة البحتة 

ـــ أن النصوص المقررة للعفو العام وردت فیھا عبارات مطلقة من كل قید یخصص ٢    
یتم قصره على مجال دون الآخر ومن ثُم فلا توجد حكمة من وراء  سریانھا ، او أن

  . ) ٥(تقیدھا وقصور سریانھا على الجرائم والعقوبات الجنائیة فقط 

                                                
المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤الفقرتین السابعة والثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ٨تلاحظ المادة  )١(

  النافذ . 
،  ١٩٨٣لتوزیع ، عمان ، سنة عبد القادر الشیخلي ، السیاسة السلمیة في تأدیب العاملین في الدولة ، دار الفكر للنشر وا )٢(

  .  ٤٧٤ص
مھدي حمدي الزھیري ، أثر الجریمة التي یرتكبھا الموظف العام في إنھاء علاقتھ الوظیفیة ( دراسة مقارنة) ، أطروحة  )٣(

  .  ١٢٦، ص  ٢٠٠٤دكتوراه ، مقدمة إلى كلیة القانون جامعة بغداد ، سنة 
  .  ١٤٨محمد محمود ندا ، مصدر سابق، ص  )٤(
  .  ٤٥٥مصطفى عفیفي ، مصدر سابق ، ص  )٥(
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طبقاً لرأي الاتجاه الأول أن الجزاء التأدیبي یكون فعلاً للعفو العام في حال إذا تم     
عیة وأثراً مترتباً على الحكم الجزائي ، توقیعھ مقترناً مع العقوبة الجنائیة بوصفھ عقوبة تب

بینما لا یكون كذلك أي لیس ھناك محلاً للعفو العام بالنسبة للجزاء التأدیبي في حال إذا تم 
توقیعھ منفرداً بواسطة إحدى السلطات ، او محاكم التأدیب ، وھذا منطق بدوره ینطوي 

لمذنب في الحالة الأولى بالعفو على تناقض لا مبرر لھ ، إذ ما الحكمة من تمتع الموظف ا
العام دون الحالة الثانیة إذا كان الجزاء یتعلق بنوع وكم واحد لمجرد اختلاف الجھة 

  . ) ١(الموقعة للجزاء 
وبھذا الصدد نحن نرجح الاتجاه الأول الذي یقضي بعدم شمول آثار العفو العام للجزاء     

ل جریمة جنائیة جریمة تأدیبیة في آن واحد، التأدیبي في حال إذا كان الفعل بحد ذاتھ یشك
والسبب یعود في ذلك إلى أن العقوبة الجنائیة مستقلة عن العقوبة التأدیبیة وأن كلاھما 
عقوبتین أصلیتین ، إذ تفرض الأولى نتیجة لنھوض المسؤولیة الجنائیة عن الفعل 

لفعل نفسھ ، لكن وفقاً المرتكب ، وتفرض الثانیة نتیجة لنھوض المسؤولیة التأدیبیة عن ا
) من قانون العقوبات العراقي النافذ التي تقضي بسقوط الحكم الجزائي ١٥١لنص المادة (

وما یلحق بھ من عقوبات تبعیة وتكمیلیة وتدابیر احترازیة بالعفو العام وبرد الاعتبار 
لتجربة وبصفح المجنى علیھ في الأحوال المنصوص علیھا قانوناً ، وأیضاً بانقضاء مدة ا

  في حالة إیقاف تنفیذ الحكم من دون أن یقع خلالھا ما یستوجب إلغاءه. 
اما في حالة إذا ترتبت العقوبة التأدیبیة كعقوبة تبعیة نتیجة للحكم بعقوبة جنائیة       

أصلیة فأن العفو العام في ھذه الحالة یشملھا بأثره لأن العقوبة التبعیة یرتبط وجودھا 
، فإذا محا قانون العفو العام العقوبة الجنائیة الأصلیة لم یعد ھناك مجال  بالعقوبة الأصلیة

  لفرض العقوبة التبعیة . 
) من قانون ١٥١كما أن ھذا الحكم نص علیھ المشرع صراحة في المادة (      

والتي تقضي بسقوط العقوبة الأصلیة وأیضاً العقوبات التبعیة والتكمیلیة  )٢(العقوبات
لاحترازیة بسقوط الحكم بالعفو العام ، وأیضاً عادة لیؤكد ذلك مرة أخرى في والتدابیر ا

من القانون نفسھ والتي تنص على انقضاء جمیع العقوبات الأصلیة والتبعیة  ١٥٣المادة 
والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة بالعفو العام ولا یكون ھناك ـأي آثر على ما سبق تنفیذه 

قانون العقوبات على خلاف ذلك ، كما لا بد من الإشارة إلى أنھ  من العقوبات ما لم ینص
لا ینال بأي حال من الأحوال الضرر الحاصل بالمال العام إذ یلتزم الموظف المشمول 

  . ) ٣(بقانون العفو العام بأدائھ وتضمینھ بقرار من الإدارة 

                                                
  .  ٤٥٦مصطفى عفیفي ، مصدر سابق ، ص   )١(
  المعدل النافذ .  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( )٢(
والذي یقضي على أن (  ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢٨) في  ٢٠٠٨/ انضباط / تمییز /  ٢٠٦ینظر قرار مجلس الانضباط العام رقم ( )٣(

تدقیق والمداولة من الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد أن الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبولھ لدى  ال
) ملیون دیناَر عن قیمة ٣شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم الممیز وجدَ أن  المدعي (الممیز) سبق أن ضمن مبلغ مقداره (

ع ھذا المبلغ من مخصصاتھ السنویة . وتم تحریك الدعوى الجزائیة ضده وقد شُملَ السیارة التي سُرقت منھ على أن یستقط
ویطلب صرف مخصصاتھ ورواتبھ المحجوزة باعتبار أن شمولھ بقانون العفو یمنع من  ٢٠٠٨لسنة  ١٩بقانون العفو رقم 

ام لا یمس الحقوق المدنیة استمرار استقطاع المبلغ المضمن بھ رواتبھ ومخصصاتھ وحیث أن شمول المدعي بالعفو الع
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فصل منھا بقوة القانون، كما منح العفو العام الحق للموظف بالعودة إلى وظیفتھ التي      
على عودة  ١٩٧٨/  ٧/  ٦في  ٩٩٧إذ جاء في قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم 

المحكوم علیھ بعد خروجھ من السجن إلى الخدمة العامة ما لم یفقد شرطاً من شروط 
التعین ، وتتم إعادتھ إلى العمل الذي فصل منھ أن لم یوجد مانع من تلك الإعادة ، كما 

والذي  ٢٠٠٨/ ١١/١١) في  ٢٠٠٨/ ١٣٦ء في أحد قرارات مجلس الدولة رقم (جا
ینص على أنھ ( تستوضح وزارة الكھرباء الدائرة القانونیة بموجب كتابھا المرقم بالعدد 

الرأي من مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام البند  ١٥/٥/٢٠٠٨) في ١١٨٤٧(
في شأن أمكانیة عودة  ١٩٧٩) لسنة ٦٥س رقم () من قانون المجل٦(خامساً) من المادة (

إلى  ٢٠٠٨) لسنة ١٩الموظف المتھم بجریمة الرشوة المشمول بقانون العفو رقم (
الوظیفة .حیث أن الجریمة المذكورة لم ترد ضمن الاستثناءات المنصوص علیھا في البند 

نھا تعد من الجرائم بمعنى إ ٢٠٠٨) لسنة ١٩) من قانون العفو رقم (٢(ثانیاً) من المادة (
) من قانون العفو ٣الواقعة تحت مظلتھ ومشمولة بآثاره . وحیث أن الفقرة (أ) من المادة (

تقضي بإیقاف الإجراءات القانونیة إیقافاً نھائیاً بحق المتھمین في الجرائم المشمولة 
ام یعد بأحكامھ سواء أكانت قضایاھم في دور التحقیق ام المحاكمة . وحیث أن العفو الع

) من ١٥٠) من المادة (٢أحد أسباب سقوط الجریمة والعقوبة إستناداً إلى حكم الفقرة (
قانون العقوبات . وحیث أن العفو العام یعمل على تجرید الفعل من الصفة الإجرامیة 
بحیث تصبح لھ بحكم الأفعال التي لم یجرمھا الشارع أصلاً وتأسیساً على ما تقدم من 

س بأنھ یمكن إعادة الموظف المتھم بجریمة الرشوة المشمولة بقانون أسباب یرى المجل
  إلى الوظیفة إلا إذا وجد سبباً یحول دون ذلك ) . ٢٠٠٨) لسنة ١٩العفو رقم (

في المادة  ١٩٨٤) في ٧٩٤كما أشارة أیضاً قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (      
ب العفو العام او الخاص ویعود إلى ) منھ على أنھ ( كل سجین أطلق سراحھ بسب١(

ارتكاب جنایة او جنحة عمدیة مماثلة للجنایة او الجنحة المحكوم بھا سابقاً تنفذ علیھ 
  .  )١(العقوبات التي أُعفيَ منھا ، إلا إذا سقطت عنھ قانوناً ) 

یتضح لنا من القرار المذكور أنفاً أن العفو العام والعفو الخاص مشروطاً بعدم      
رتكاب المعفو عنھ لجنایة او جنحة عمدیة مماثلة للجنایة او الجنحة التي أُعفيَ منھا ، فإذا ا

ارتكبھا فرضت علیھ بالتعاقب العقوبات التي أُعفيَ منھا المحكوم علیھ بسبب شمولھ 
بالعفو العام والعقوبات المترتبة على ارتكاب الجریمة الجدیدة ، مع وجوب ملاحظة أن 

ورد مطلقاً في النص ، مما یعني شمول العقوبات كافة التي لم تنفذ بسبب لفظ العقوبات 
العفو العام سواء أكانت عقوبات أصلیة ام تبعیة ام تكمیلیة ، وھذا بالتأكید لا یؤدي إلى 
انتھاك مبدأ عدم تعدد العقوبات مادامت تفرض كل واحدة عن جریمة مستقلة عن الجریمة 

                                                                                                                   
) عقوبات ، وحیث أن المبلغ المضمن بھ من قیمة السیارة العائد ١٥٣) من المادة (٣المترتبة لدائرتھ إستناداً إلى الفقرة (

للدوائر لا یشملھا قانون العفو العام ، وحیث أن مجلس الانضباط العام قد التزم بوجھة النظر القانونیة ھذه وقضى برد الدعوى 
 ٢٠٠٨علیھ تقرر تصدیق الحكم الممیز ورد الطعون التمییزیة ... ) . منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 

  .   ٤٨٩ـ٤٨٨، ص
  .  ٥١٩، ص ٢٣/٧/١٩٨٤في  ٣٠٠٣تلاحظ الوقائع العراقیة بالعدد :  )١(
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 یمكن تطبیقھ في كل الأحوال ، وبذلك یمكن عودة الأخرى ، كما أن ھذا الحكم لا
الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي إلى وظیفتھ في حال شمولھ بقانون العفو إذ خالف 
المشرع العراقي كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري اللذان یستبعدان من نطاق 

نتیجةٍ للحكم علیھ أحكام العفو العقوبات التبعیة بما في ذلك عزل الموظف من ویفتھ 
  باستغلال النفوذ الوظیفي . 

إلى   آثر العفو الخاص في عودة الموظف المُستغل لنفوذه الوظیفي: المطلب الثاني
  الوظیفة

یعد العفو الخاص أحد طرق انقضاء العقوبات الجنائیة ، كما یُعرفھُ بعض الفقھاء        
اص یجد سنده القانوني في دساتیر الدول بالعفو الجزئي او العفو عن العقوبة ، والعفو الخ

فضلاً عن القوانین الجنائیة ، ویختلف عن العفو العام ، إذ یصدر بمرسوم جمھوري  )١(
من رئیس الدولة إذ یكون من ضمن سلطتھ ، ویكون ذلك بالاستناد إلى أسباب معینة 

لكن ما یھمنا في أساسھا نابع من تقدیره بأن مصلحة المجتمع تتحقق بعد تنفیذ العقوبة ، 
ھذا الصدد ھو آثر العفو الخاص على في عودة الموظف المستغل لنفوذه إلى وظیفتھ 

  ووفقاً لذلك من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین كما یأتي :ـــ 
الفرع الأول :ـ آثر العفو الخاص في عودة الموظف المُستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة 

  والمصري . في التشریعیین الفرنسي 
الفرع الثاني :ـ آثر العفو الخاص في عودة المُستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة في 

  التشریع العراقي. 
في  آثر العفو الخاص في عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي: الفرع الأول

  التشریعیین الفرنسي والمصري
وري ، إلا أن بعض الفقھاء كما بینا أنفاً أن العفو الخاص یصدر بمرسوم جمھ      

عارضوا تخویل ھذه السلطة إلى رئیس الدولة ، ویعود السبب في ذلك على أنھ یشكل 
خرقاً لمبدأ الفصل بین السلطات ، وھذا یفتح المجال أمام رئیس الدولة لیقوم ھدم عمل 

ت قامت بھ السلطة القضائیة ، عن طریق كثرة التدخل بإعفاء المحكوم علیھم من العقوبا
الجنائیة الصادرة بحقھم فضلاً عن قول الفقھاء بھذا الصدد إن الحاجة إلیھ أصبحت منتفیة 
في الوقت الحالي ، فإذا كان العفو الخاص في الوقت السابق مفیداً ، وذلك لعدم وجود 
وسائل أخرى إلى جانبھ تعالج حدة وقساوة العقوبة ، إلا أن الیوم نجد الكثیر من النظم 

ھذه المسألة وبشكل مفید بطرق أخرى كالظروف المخففة ، والإفراج أخذت تعالج 
  .  )٢(الشرطي ، ووقف التنفیذ ، والعفو العام 

إلا أن البعض الآخر من الفقھاء لم یأخذوا بالرأي المتقدم ، إذ تصدوا لمحاولة       
ا بأن الانتقاص من العفو الخاص وذلك عن طرق الرد على الانتقادات المتقدمة ، فقالو

                                                
أنھ : (( اصدار العفو الخاص بتوصیة من رئیس  النافذ على ٢٠٠٥اولاً من الدستور العراقي لسنة  ٧٣حیث نصت المادة  )١(

  .والاداري ))مجلس الوزراء باستثناء ما یتعلق بالحق الخاص والمحكومین بإرتكاب الجرائم الدولیة والارھاب والفساد المالي 
صري لسنة ) من الدستور الم١٥٥) ، والمادة (٢٠٠٨وتعدیلاتھ ( ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة ١٧تلاحظ المادة ( )٢(

  .  ١٩٩٠) من الدستور اللبناني لسنة ٥٣، والمادة ( ٢٠١٤
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العفو الخاص لا ینطوي على أي انتھاك لمبدأ الفصل بین السلطات ، لأنھ لا ینطوي على 
أي معنى بمحو الإدانة المنسوبة إلى المتھم من قبل السلطة القضائیة ، إذ كل ما في الأمر 
أنھ یستغني عن تنفیذ العقوبة والتي تعود أساساً للسلطة التنفیذیة وأن النظم التي تعمل على 
التخفیف من شدة العقوبة المتمثلة بالإفراج الشرطي ، وإیقاف التنفیذ ، والظروف المخففة 
یتعذر تطبیقھا في كل الأحوال ، والسبب یعود في ذلك إلى أنھ یستلزم من أجل تطبیقھا 
شروطاً حازمة من غیر الممكن تأمینھا دائماً ، بینما نظام العفو العام فھو نظام یعمل 

م وھذا ما یجعل أعمالھ تنطوي على خطورة كبیرة ، إلا إذا أستعمل بشكل أوسع وأع
  . )  ١(المشرع ھذا الحق بشكل ضیق ومحدود جداً

اما بالنسبة للأثر المترتب بصدور العفو الخاص على الاستغلال النفوذ الوظیفي            
اقتصار آثر العفو من الجانب التأدیبي ، فالملاحظ بھذا الصدد أن الفقھ الفرنسي أتجھ نحو 

الخاص على العقوبة الجنائیة فقط دون العقوبة التأدیبیة ، إذ لا آثر للعفو الخاص بالنسبة 
للعقوبة التأدیبیة التي تفرض إلى جانب العقوبة الجنائیة في آن واحد ، وھذا ما أیده 
القضاء الإداري في فرنسا ، ففي أحد أحكام مجلس الدولة الفرنسي بأن الإجراءات 
التأدیبیة المنصوص علیھا جاءت لزجر الأخطاء المھنیة ولیس أن تشكل عقوبات جنائیة 
بسبب طبیعتھا وموضوعھا، وأن الإحكام التي تصدر بھذا الشأن لا تعد أحكاماً فعلیة ، لذا 

  .) ٢(فمن غیر الممكن أن تكون قابلة للبراءة بقانون صادر بالعفو الخاص 
لة الفرنسي یقصر آثر العفو الخاص بالنسبة للعقوبات وذلك یعني أن مجلس الدو      

الجنائیة دون العقوبات التأدیبیة ، وھذا یعني ان لا آثر للعفو الخاص بالنسبة لاستغلال 
النفوذ الوظیفي ، اي  أنھ من غیر الممكن عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي إلى 

، لأن العفو الخاص یقتصر آثره  الخدمة الوظیفیة حتى وأن شملھ قانون العفو الخاص
  على الجانب الجنائي دون الجانب التأدیبي  . 

) على العفو ١٥٥في المادة ( ٢٠١٤لمصري لسنة اما في مصر فقد نص الدستور ا    
) من ٤٧الخاص ولا یكون إلا بقرار صادر من رئیس الجمھوریة ، كما نصت المادة (

النافذ على أنھ ((العفو عن العقوبة  ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم 
قررة قانوناً )) المحكوم بھا یقتضي إسقاطھا كلھا او بعضھا او إبدالھا بعقوبة أخف منھا م

، یتضح لنا جلیاً من ھذا النص أن آثر العفو الخاص یقتصر بالنسبة للعقوبة الجنائیة فقط 
وذلك بإسقاطھا كلھا او بعضھا او باستبدالھا بعقوبة أخف منھا ، وبالتالي لا یرتب العفو 

ائیة دون الخاص أي آثر بالنسبة للعقوبة التأدیبیة ، فالعفو الخاص ینص على العقوبة الجن
أن یزیل الصفة الإجرامیة من الفعل المرتكب وأیضاً لا یمس حكم الإدانة ، بینما العفو 

  .) ٣(العام یزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل ویجعلھ كأن لم یكن 

                                                
غسان رباح ، نظریة العفو في التشریعات العربیة ، دراسة مقارنة بین القوانین والاجتھادات العربیة والأوربیة  ،الطبعة  )١(

  .  ٣٥، ص ١٩٨٥الأولى ، عویدات للنشر والطباعة ، بیروت ، سنة 
. نقلا عن  احلام الجابري ، سقوط العقوبة بالعفو الخاص  ١٩٩٠/  ٤/٨الفرنسي الصادر بتأریخ  حكم مجلس الدولة )٢(

  .  ١٤٣، ص ١٩٩٢(دراسة مقارنة) رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون جامعة بغداد ، سنة 
   . ٨٠٥، ص٢٠٠٠السعید مصطفى السعید ، العقوبة ، مكتبة عبد االله وھبة ، القاھرة ، سنة  )٣(
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كما وبینت الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري للفتوى والتشریع في مجلس الدولة        
العام والعفو الخاص بقولھا ( إن العفو عن العقوبة الذي یتم  المصري الاختلاف بین العفو

بقرار رئیس الجمھوریة ، وأن شمل العقوبات التبعیة والآثار الجنائیة الأخرى المترتبة 
على حكم الإدانة لا یعد بمثابة العفو الشامل الذي لا یكون إلا بقانون ، فھو لا یمحو 

نائیة التي تظل عالقة بھا ، كما أنھ لا یمحو الحكم الجریمة ذاتھا او یزیل عنھا الصفة الج
، اما بالنسبة إلى آثر العفو الخاص على استغلال ) ١(الصادر بالإدانة الذي یظل قائماً)

الموظف لنفوذه الوظیفي من الجانب التأدیبي ، إذ یقتصر آثره على العقوبة الجنائیة فقط ، 
التي یمكن أن تترتب مباشرةٍ على ارتكاب الفعل ومن ثُم لا آثر لھ على العقوبات التأدیبیة 

الإجرامي ، وبالتالي یبقى الفعل منتجاً لكافة آثره الأخرى في غیر المجال الجنائي ولیس 
  . )٢(للعفو الخاص آثر في المجال التأدیبي

وقد ثار جدال فقھي حول عودة الموظف الذي أنھیت علاقتھ الوظیفیة بسبب الحكم     
إلى الوظیفة عند شمولھ بقانون العفو الخاص ، وبھذا الصدد انقسمت آراء علیھ جنائیاً 

  الفقھاء إلى ثلاث اتجاھات :ـــ 
الاتجاه الأول یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى أن قرار العفو الخاص یعد بمثابة سحباً     

ا لو لقرار الفصل مع إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة الوظیفیة وبدرجتھ السابقة ، كم
لم یكن قد فصل من دون أن تصرف لھ رواتبھ عن مدة الفصل وذلك لأنھ لم یؤدي خلالھا 

  .) ٣(إي عمل وأن الأجر یصرف مقال عمل معین 
الاتجاه الثاني یذھب أصحاب ھذا الاتجاه إلى عدم جواز رجوع المعفو عنھ إلى     

لا یوجد قرار إداري الوظیفة بقوة القانون كأثر من آثار العفو الخاص ، وذلك لأن 
بالفصل بالإمكان سحبھُ على اعتبار أن الفصل حصل بقوة القانون ، ومن ثُم لا یترتب 

  . ) ٤(على العفو الخاص إسقاط ھذا الأثر 
الاتجاه الثالث ذھب ھذا الاتجاه إلى أن القرار الصادر بإنھاء الخدمة الوظیفیة جاء     

لھ قرار العفو أصلاً ، لا سیما أن العفو أساساً نتیجة للحكم علیھ بعقوبة جنائیة لا یشم
یجعل ما تم تنفیذه من عقوبات أصلیة وتبعیة في المرحلة السابقة على صدوره سلیماً ، لذا 
أن إنھاء خدمة الموظف نتیجة الحكم علیھ بعقوبة جنائیة یقع فور صدور الحكم بوصفھ 

موظف إلى الوظیفة السابقة وجب علیھ آثراً حتمیاً لھ ، وذلك یعني أنھ إذا أُرید إعادة ال
إتباع سبیل التعین من جدید ، الأمر الذي یتطلب توافر شروط التعین في الوظائف العامة 
، ومن ضمنھا الشرط الجوھري الخاص برد الاعتبار القانوني او القضائي قبل تولي 

من أنصار ھذا  الوظیفة العامة في حال الحكم علیھ بعقوبة جنائیة ، بینما یذھب رأي آخر
الاتجاه إلى أنھ لا توجد ھناك حاجة لرد الاعتبار لأن العفو یعد صورة من صور رد 

                                                
  .  ٣٩٤، نقلاً عن د. محمد جودت الملط ، مصدر سابق ، ص ١٩٦٦/  ٥/  ٥٢٣تلاحظ الفتوى رقم  )١(
، ص ١٩٦٣أدیبي، دار الجیل للطباعة، بلا مكان طبع، سنة ، جریمة الموظف العام وأثرھا في وضعھ التمحمد عصفور )٢(

٢٦٤  .  
  .  ١٧٢محمد محمود ندا ، مصدر سابق ، ص  )٣(
  .  ١٧٢ــــــــــــ ، المصدر نفسھ ، صــــــــ )٤(
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الاعتبار ، ومن ثُم لیس ھناك أي حاجة لرد الاعتبار بالمعنى التقلیدي من أجل التعیین ، 
ووفقاً لھذا الرأي یمكن إعادة الموظف المعزول إلى الوظیفة بناءاً على قرار العفو 

  .) ١( الخاص
وبرأینا المتواضع نحن نؤید الاتجاه الثالث كونھ أقرب إلى الصواب ، لأن        

الاتجاھین الأول والثاني لا یمكن التسلیم بھا لأنھ من غیر الممكن عد قرار العفو الخاص 
بمثابة سحب لقرار إنھاء خدمة الموظف ، لأن السحب یعني إلغاء القرار و[أثر رجعي ، 

ر علیھ التشریع والفقھ والقضاء إلى أن العفو الخاص وحتى العفو العام لا بینما ما أستق
  یؤثر على ما ترتب من آثار سبقت صدوره وتبقى آثاراً سلیمة .

في  ٩٧٨كما جاء في حیثیات حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في القضیة رقم      
لمترتبة على الحكم والأثر والتي میزت فیھ بینت الآثار الجنائیة ا ١٩٦٥/  ١/  ١٠

الإداریة التي یرتبھا القانون الإداري علیھ ، إذ جاء في حكمھا على أنھ ( القرار 
الجمھوري الصادر بالعفو عن العقوبة لا ینصب إلا على الحكم بالعقوبة المعفو منھا ، ولا 

ي الخاص ینصب على الآثار الإداریة المترتبة على ذات الحكم والتي منھا الأثر الإدار
  .)٢(بإنھاء خدمة الموظف ) 

یتضح لنا من القرار المذكور أنفاً أن ما سار علیھ القضاء المصري بالنسبة لأثر       
العفو الخاص في المجال التأدیبي أنھ لا یجوز عودة الموظف إلى وظیفتھ إذ أن آثر العفو 

ظف المستغل لنفوذه یقتصر على الجانب الجنائي دون التأدیبي، وبذلك لا یستطیع المو
الوظیفي من العودة إلى وظیفتھ فیما إذا تم شمولھ بقانون العفو الخاص ما لم ینص قانون 

  العفو على خلاف ذلك .  
وبما أن العفو الخاص یوجھ إلى العقوبات الجنائیة أصلاً فإذا شمل آثر العفو الخاص        

لیس من الصواب أن ینصب العفو العقوبات التأدیبیة فیكون ذلك بطریق غیر مباشر ، ف
الخاص علیھا مباشرةٍ من دون أن یشمل العقوبات الجنائیة ، ویتعین أن تكون العقوبة 
الجنائیة الأصلیة لم تنقضي بعد وإلا لا توجد ھنالك أي مصلحة بالنسبة للمحكوم علیھ في 

  . )٣(طلب العفو
لمستغل لنفوذه الوظیفي إلى یتضح لنا من أن آثر العفو الخاص في عودة الموظف ا      

منصبھ  في كل من فرنسا ومصر یقتصر آثره على العقوبات الجنائیة فقط في حالة كون 
العقوبة التأدیبیة تكون أصلیة ، اما في حال كون العقوبة التأدیبیة جاءت تبعیة للحكم 

كأثر  بعقوبة جنائیة أصلیة فأن العفو الخاص لا یوقف إنھاء الخدمة الوظیفیة المترتب
للحكم بعقوبة جنائیة إلا إذا نص قانون العفو الخاص على ذلك صراحة ، إذ تختفي عقوبة 

                                                
سلیمان الطماوي ، الجریمة التأدیبیة ، الجریمة التأدیبیة (دراسة مقارنة) ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، سنة  )١(

  . ٣٢١، ص ١٩٧٥
نقلاً عن د. مھدي .  ٣٩٢، ص  ١٩٦٥،  ١، ع ١٠مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا ، س )٢(

  .  ١٩٥حمدي الزھیري ، مصدر سابق ، ص 
،   ١٩٧٣محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي ، سنة  )٣(

  . ٨٥٩ص
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إنھاء خدمة الموظف نتیجة للعفو الخاص ولا یسري ذلك على ما تم تنفیذه من عقوبات 
قبل صدور قانون العفو الخاص لأن ما نفذ بحق الموظف خلال تلك الفترة كان موافقاً 

أن العفو الخاص لا یرتب اي آثر في الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي للقانون ، وبذلك ف
الى وظیفتھ التي عزل منھا الا إذا نصت قانون العفو على ذلك اي شمول العقوبات التبعیة 
والتكمیلیة كون عزل الموظف جاء عقوبة تبعیة لعقوبة اصلیة وھي عقوبة استغلال النفوذ 

  الوظیفي . 
عفو الخاص في عودة الموظف المُستغل لنفوذه الوظیفي إلى آثر ال: الفرع الثاني

  الوظیفة في التشریع العراقي
أخذ المشرع العراق بالعفو الخاص باعتباره من الأسباب التي تؤدي إلى إنقضاء   

النافذ على  ٢٠٠٥) الفقرة (أولاً) من الدستور العراقي لسنة ٧٣العقوبة، إذ نصت المادة (
و الخاص بتوصیة من رئیس مجلس الوزراء باستثناء ما یتعلق بالحق انھ : (( إصدار العف

الخاص والمحكومین بإرتكاب الجرائم الدولیة والإرھاب والفساد المالي والإداري )) ، 
على أنھ (( العفو الخاص  )١() من قانون العقوبات ١) الفقرة (١٥٤كما نصت المادة (

عقوبة المحكوم بھا نھائیاً كُلھا او یصدر بمرسوم جمھوري ، ویترتب علیھ سقوط ال
بعضھا او إبدالھا بعقوبة أخف منھا من العقوبات المقررة قانوناً )) ، یتضح من نص ھذه 
المادة بأن العفو الخاص یعد حق مقرر لرئیس الدولة وأن العفو عن العقوبة لا یصدر إلا 

طریق الطعن في الحكم ،  بعد الحكم نھائیاً ، بینما قبل ذلك فیحق للمحكوم علیھ أن یسلك
، لكن ما یھمنا )  ٢(وذلك من أجل الوصول إلى براءتھ او الإفراج عنھ او تخفیف العقوبة 

  في ھذا الصدد ھو آثر العفو الخاص في عودة مستغل النفوذ الوظیفي إلى منصبھ . 
 سبق ان بینا ان المشرع العراقي لم یتناول بالنص استغلال النفوذ بشكل عام ولا     

استغلال النفوذ الوظیفي بشكل خاص ، وانما تطبق احكام جرائم اخرى على حالات 
استغلال النفوذ الوظیفي ، وطالما عقوبة استغلال النفوذ الوظیفي الاصلیة تلحق بھا 

ه الوظیفي من منصبھ كعقوبة عقوبة تبعیة وتكمیلیة إذ یعزل الموظف المستغل لنفوذ
فھل لھذا العفو آثر على العقوبات التبعیة والتكمیلیة ؟  ، لكن قد یصدر عفواً خاصاًتبعیة

  ھذا ما سنحاول بیانھ .
) عقوبات العراقي النافذ على أنھ : (( لا یترتب ٢) الفقرة (١٥٤نصت المادة (          

على العفو الخاص سقوط العقوبات ، التبعیة ، والتكمیلیة ، والآثار الجزائیة الأخرى ، 
حترازیة ولا یكون لھ آثر على ما سبق تنفیذه من العقوبات ، كل ذلك ما لم ولا التدابیر الا

ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك )) ، یتضح لنا من ھذا النص أن العفو الخاص وفقاً 
لقانون العقوبات النافذ یقتصر أثره بالنسبة للعقوبة الجنائیة الأصلیة دون العقوبات التبعیة 

، كذلك أن ) ٣(حترازیة ، ما لم ینص مرسوم العفو على غیر ذلك والتكمیلیة والتدابیر الا

                                                
  . ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ( )١(
  .  ٣٩٨،  ١٩٩٨قانون العقوبات المقارن ، الطبعة الأولى ، مطبعة الفتیان ، بغداد ، سنة اكرم نشأت ، القواعد العامة في  )٢(
  .  ١٨٠شفیق عبد المجید الحدیثي ، مصدر سابق ، ص )٣(
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قرار العفو الخاص لیس لھ أي تأثیر على ما سبق تنفیذه من عقوبات لأن ھذا التنفیذ تم 
) الفقرة ١٥٤وفقاً للقانون ، كما لا بد من الإشارة إلى أن الحكم الذي جاءت بھ المادة (

) من قانون ٣٠٦یتعارض تماماً مع حكم المادة ( ) من قانون العقوبات المذكور أنفا٢ً(
المعدل ، والتي تنص على أنھ ( یترتب  ١٩٧١لسنة  ٢٣اصول المحاكمات الجزائیة رقم 

على صدور مرسوم جمھوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الأصلیة والفرعیة من دون 
ھذا التعارض یتم مساس بالحكم بالرد، او التعویض ، او المصادرة ) . ومن أجل إزالة 

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة على أساس أن القانون ٣٠٦تطبیق المادة (
  .) ١(المذكور جاء لاحقاً على قانون العقوبات النافذ وھو القانون الأصلح للمتھم 

وعلى الرغم من أن العفو الخاص لا یشمل إلا العقوبات الأصلیة ، إلا أننا نجد أن        
 ١٩٧٣/  ١/  ١٨في  ١١ولة قد خرج عن ھذا المبدأ وذلك في فتواه المرقمة مجلس الد

بجواز إصدار مرسوم جمھوري بالعفو الخاص عن العقوبات التبعیة والتكمیلیة 
المنصوص علیھا في قانون العقوبات في حالة إنھاء المحكوم علیھ العقوبات الأصلیة 

نطاق الجرائم المشمولة بالعفو الخاص فأن ، كما أن  )٢(الصادرة بحقھ او سقوطھا قانوناً 
المشرع العراقي لم یشمل جمیع الجرائم بل أستثنى جرائم معینة ومرتكبوھا من التمتع 

، مثلما أستثنى بعض الجرائم ومرتكبوھا من الإفادة من العفو العام ، ) ٣(بالعفو الخاص 
رار العفو دون كما وتقتصر الاستفادة من العفو الخاص على أشخاص محددین في ق

غیرھم من المساھمین معھم في إرتكاب الجریمة المحكومین عنھا معاً ، والسبب یعود في 
ذلك إلى إن العفو یُبنى على اعتبارات یتعین البحث عنھا في شخص من یراد إفادتھ منھ ، 

  . ) ٤(ومن ثم فقد لا تتوفر في شخص أخر ولو كانت جریمتھما واحدة 
بعودة الموظف إلى الوظیفة في حال شمولھ بقانون العفو الخاص عن  اما فیما یتعلق      

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ٣٠٦العقوبات التبعیة ، فقد بینا سابقاً أن المادة (
النافذ قضت بسقوط العقوبات الفرعیة بالعفو الخاص فضلاً عن العقوبات الأصلیة ، ومن 

لحقت بالموظف نتیجة الحكم علیھ بعقوبة جنائیة  ثم فأن عقوبة الفصل او العزل التي
كل آثر ترتب على ھاتین تنقضي حتماً بالعفو الخاص ، وھذا ما یؤدي إلى إزالة 

في الدرجة نفسھا التي كان ، إذ یستطیع الموظف من العودة إلى وظیفتھ السابقة والعقوبتین
/  ٧/  ٣٠) في ٩٧٧المرقم (، وھذا ینسجم مع قرار مجلس قیادة الثورة ( المنحل ) یشغلھا
الذي اوجب إعادة الموظف إلى الوظیفة التي فصل منھا بعد خروجھ من السجن  ١٩٧٨

في حال عدم وجود مانع یحول دون ذلك ، ومما تجدر الإشارة إلیھ إلى أن العفو الخاص 
تبعیة لا یكون رجعیاً ، وبالتالي لا یؤثر على ما خلفتھ العقوبات سواء أكانت الأصلیة ام ال

                                                
على أن ( العفو الخاص لا یقف آثره  ٢٠/٦/١٩٧٨في  ٨٥/١٩٧٨ینظر قرار دیوان التدوین القانوني ( الملغي ) رقم  )١(

لیة فقط ، بل یمتد إلى العقوبات التبعیة .  وعلیھ فلا یجوز تطبیق عقوبة العزل على الموظف المحكوم بعد على العقوبات الأص
  .  ١٥٧، ص ١٩٧٩، السنة الخامسة ، ص ١صدور الإعفاء عما تبقى من مدة محكومیتھ ) ، منشور في مجلة العدالة ، العدد 

  .  ١٣٣احلام الجابري ، مصدر سابق ، ص )٢(
  فقرة (اولاً ) من الدستور العراقي النافذ . ٧٣المادة تلاحظ  )٣(
عباس حكمة فرمان الدركزلي ، القوة التنفیذیة للأحكام الجزائیة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  )٤(

  .  ١١٨، ص  ٢٠٠٣سنة 
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من آثار قبل صدوره ، فلا یستحق الموظف راتباً او حوافز او مخصصات عن مدة فصلھ 
) الفقرة ١٥٤او عزلھ ، كما لا تحتسب لھ ھذه المدة خدمة وظیفیة إستناداً إلى نص المادة (

  ) من قانون العقوبات النافذ ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك . ٢(
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة فأن الموظف المستغل ٣٠٦وفقاً للمادة (        

لنفوذه الوظیفي في حال شمولھ بالعفو الخاص ، بإمكانھ العودة إلى الوظیفة التي فصل او 
  عزل منھا كون عقوبة الفصل او العزل جاءت ھنا تبعیة لعقوبة جنائیة أصلیة .  

  الخاتمة
ل النفوذ الوظیفي ، استشفینا مجموعة من بعد دراستنا لموضوع أثر العفو على استغلا

الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا الیھا من خلال البحث في ھذا الموضوع ، وھي 
  كالآتي :ـ 

  الاستنتاجات :ــ 
أتضح لنا من خلال البحث ان التشریعیین الفرنسي والمصري یستثنیان من  .١

المخلة بالشرف والنزاھة ، وبما ان  نطاق سریان أحكام العفو العام او (الشامل) الجرائم
استغلال النفوذ الوظیفي یتعلق بنزاھة العمل الوظیفي ،  فلا یمكن عودة الموظف 

  المستغل لنفوذه الوظیفي للوظیفة مرة أخرى . 
خالف المشرع العراقي زمیلیھ المشرع الفرنسي والمشرع المصري اللذان  .٢

العقوبة التبعیة والمتمثلة بعزل الموظف یستبعدان من نطاق أحكام قانون العفو العام 
المستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة ، إلا ان المشرع العراقي سار خلافاً لذلك ، إذ 
بإمكان عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة في حال شمولھ بقانون العفو 

  . العام  
المستغل لنفوذه  یقضي التشریعیین الفرنسي والمصري بعدم عودة الموظف .٣

الوظیفي إلى الوظیفة في حال شمولھ بالعفو الخاص ، كون العفو الخاص ھو عفو جزئي 
عن العقوبة ، بینما المشرع العراقي خالف مرة أخرى ما سار علیھ زمیلیھ المشرع 

) من قانون أصول المحاكمات ٣٠٦الفرنسي والمشرع المصري ، إذ وفقاً لأحكام المادة (
راقي بإمكان عودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة في حال الجزائیة الع

 شمولھ بقانون العفو الخاص . 
  المقترحات :ــ 

ان القوانین الأخرى كالقانون الفرنسي والقانون المصري ، أخذت بالأحكام  .١
الخاصة بالعفو وھي عدم سقوط العقوبات التبعیة ، وھذا بدوره یؤدي إلى عدم إمكانیة 

ودة الموظف المستغل لنفوذه الوظیفي إلى الوظیفة ، إلا ان قانون اصول المحاكمات ع
المعدل ، قد خرج عن ذلك من خلال نص المادة  ١٩٧١لسنة  ٢٣الجزائیة العراقي رقم 

) ، والتي بدورھا تقضي بسقوط العقوبات التبعیة والتكمیلیة ، وھذا بدوره یعد ٣٠٦(
المعدل النافذ ، كون قانون أصول  ١٩٦٩لسنة  ١١١اقي رقم تعدیلاً لقانون العقوبات العر

المحاكمات الجزائیة العراقي ھو قانون لاحق لقانون العقوبات ، لذا نقترح ان یصار في 
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حال ان العفو الخاص لم ینص على شمول العقوبات التبعیة بھ الركون إلى السلطة 
  وظیفي إلى الوظیفة . التقدیریة للإدارة في عودة الموظف المستغل لنفوذه ال

نقترح معالجة النقص التشریعي في قانون العقوبات العراقي النافذ ، ومن ثُم  .٢
تنظیم أحكام خاصة لإستغلال النفوذ الوظیفي وعدم ترك مجال للاجتھادات الفقھیة 
والقضائیة في ھذا الخصوص ، وتحدید ما إذا كان بالإمكان تطبیق أحكام العفو العام 

  لات استغلال النفوذ الوظیفي . والخاص على حا
نقترح بتحدید الجرائم المخلة بالشرف والنزاھة وعدم ترك ذلك للفقھ والقضاء،  .٣

وشمول استغلال النفوذ الوظیفي ضمن ھذه الطائفة من الجرائم ، كونھ یتعلق بنزاھة 
  العمل الوظیفي والصالح العام .   

  المصادر
بیة (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، محمد محمود ندا ، انتھاء الدعوى التأدی .١

  .   ١٩٨١القاھرة ، سنة 
  رمسیس بھنام  ، قانون العقوبات الخاص ، منشأة العارف ، الإسكندریة ، بلا سنة طبع. .٢
مصطفى عفیفي ، فلسفة العقوبة التأدیبیة واھدافھا ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، سنة  .٣

١٩٧٦  .  
جمال محمد مصطفى ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، مطبعة الزمان ، بغداد ، سنة  .٤

٢٠٠٦ .  
شفیق عبد المجید الحدیثي ، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق ، الطبعة الأولى ، مطبعة  .٥

  . ٢٠١٠الإدارة المحلیة ، سنة 
ورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، بیروت سامي عبد الكریم محمود ، الجزاء الجنائي ، منش .٦

  .٢٠١٠، سنة 
عوض محمد ، قانون الإجراءات الجنائیة ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعیة ألإسكندریة ،  .٧

  .١٩٩٠سنة 
سامي عبد الكریم محمود ، الجزاء الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، بیروت  .٨

  . ٢٠١٠، سنة 
عوض محمد ، قانون الإجراءات الجنائیة ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعیة ألإسكندریة ،  .٩

  .  ١٩٩٠سنة 
جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الخامس ، الطبعة الأولى ، مكتبة العلم للجمیع ،  .١٠

  . ٢٠٠٥بیروت ، سنة 
ابتھ القضائیة بین الفاعلیة والضمان ، مكتبة مغاوري محمد شاھین ، القرار التأدیبي ضماناتھ ورق .١١

  . ١٩٨٦الانجلو المصریة ، القاھرة ، سنة 
محمد جودت الملط ، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام  ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة  .١٢

١٩٦٧  .،  
لسلام ، سامي النصراوي ، دراسة في اصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء الأول ، مطبعة دار ا .١٣

  . ١٩٧٦بغداد سنة 
لسنة  ١٤عثمان سلمان غیلان ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  .١٤

  . ٢٠١٠المعدل ، الطبعة الأولى ، المكتبة الوطنیة ، سنة  ١٩٩١
احمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون العقوبات ( القسم العام ) ، دار النھضة لعربیة ، القاھرة ،  .١٥

  .  ١٩٨١سنة 
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عبد القادر الشیخلي ، السیاسة السلمیة في تأدیب العاملین في الدولة ، دار الفكر للنشر والتوزیع ،  .١٦
  .  ١٩٨٣عمان ، سنة 

غسان رباح ، نظریة العفو في التشریعات العربیة ، دراسة مقارنة بین القوانین والاجتھادات  .١٧
  . ١٩٨٥شر والطباعة ، بیروت ، سنة العربیة والأوربیة  ،الطبعة الأولى ، عویدات للن

  .  ٢٠٠٠السعید مصطفى السعید ، العقوبة ، مكتبة عبد االله وھبة ، القاھرة ، سنة  .١٨
محمد عصفور ، جریمة الموظف العام وأثرھا في وضعھ التأدیبي ، دار الجیل للطباعة ، بلا مكان  .١٩

  .   ١٩٦٣طبع ، سنة 
یمة التأدیبیة (دراسة مقارنة) ، معھد البحوث سلیمان الطماوي ، الجریمة التأدیبیة ، الجر .٢٠

  .١٩٧٥والدراسات العربیة ، سنة 
محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر  .٢١

  .١٩٧٣العربي ، سنة 
ن ، بغداد ، اكرم نشأت ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، الطبعة الأولى ، مطبعة الفتیا .٢٢

  . ١٩٩٨سنة 
  ثانیاً :ـ الرسائل الجامعیة والبحوث

عباس حكمة فرمان الدركزلي ، القوة التنفیذیة للأحكام الجزائیة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة  .١
  .  ٢٠٠٣القانون ، جامعة بغداد ، سنة 

مقدمة إلى كلیة احلام الجابري ، سقوط العقوبة بالعفو الخاص (دراسة مقارنة) رسالة ماجستیر  .٢
  .١٩٩٢القانون جامعة بغداد ، سنة 

مھدي حمدي الزھیري ، أثر الجریمة التي یرتكبھا الموظف العام في إنھاء علاقتھ الوظیفیة ( دراسة  .٣
  .٢٠٠٤مقارنة) ، أطروحة دكتوراه ، مقدمة إلى كلیة القانون جامعة بغداد ، سنة 

في المسؤولیة التأدیبیة للموظف ، بحث منشور في معاذ جاسم محمد ، عمار رحیم سالم ، آثر العفو  .٤
  . ٢٠١٧مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة الانبار ، العدد الثالث عشر، المجلد الثاني ، سنة 

  ثالثاً :ــ القوانین 
  ).٢٠٠٨وتعدیلاتھ لسنة( ١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة  .١
  .  ) ١٩٦٩لسنة (  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .٢
  . ١٩٩٠الدستور اللبناني لسنة  .٣
  ) المعدل . ١٩٩١لسنة ( ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  .٤
  . ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  .٥
  .  ٢٠١٤الدستور المصري لسنة  .٦

  رابعاً :ـ الفتاوى الاستشاریة والقرارات القضائیة 
  .١٩٦٥/  ١/  ١٠في  ٩٧٨ضیة رقم قرار المحكمة الإداریة العلیا في مصر الصادر في الق .١
  .  ١٩٦٦/  ٥/  ٥٢٣فتوى الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة المصري  رقم  .٢
  . ٢٠/٦/١٩٧٨في  ٨٥/١٩٧٨قرار دیوان التدوین القانوني ( الملغي ) رقم  .٣
  ١٩٧٨/  ٧/  ٦في  ٩٩٧قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم  .٤
  .١٩٨٤) في ٧٩٤ة (المنحل) رقم (قرار مجلس قیادة الثور .٥
  . ٢٠٠٤/  ٩/  ٢٦) في  ٢٠٠٤/ جزائیة /  ٥قرار محكمة قضاء الموظفین المرقم (  .٦
 ١١/  ١١) في ٢٠٠٨/  ٢٣٦قرار مجلس الانضباط العام  ( محكمة قضاء الموظفین حالیاً )  رقم (  .٧
/٢٠٠٨.  
  ٢٠٠٨/ ١١/١١) في  ٢٠٠٨/ ١٣٦قرار مجلس الدولة العراقي رقم ( .٨
/ انضباط / تمییز /  ٢٠٦ار مجلس الانضباط العام ( محكمة قضاء الموظفین حالیاً ) رقم (قر .٩

  . ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢٨) في  ٢٠٠٨


